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مبادئ وضمانات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني

ــات التقاضــي فــي الفقــه الإســلامي  ــادئ وضمان مب
ــي ــون الموريتان والقان

د/ محمد فال محمد محمود السالك
أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العيون للعلوم الإسلامية  ، بلعيون ، موريتانيا

مقدمة: 
يشــكل العــدل قيمــة إنســانية نبيلــة تواتــرت عليهــا ســائر الملــل والنحــل وســعت مختلــف المنظومــات 

القانونيــة الوضعيــة إلــى  تجســيدها.
ولعــل أخطــر مفــردات تحقيــق العــدل حفــظ مرحلــة التقاضــي مــن كل مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى 
مســارها العــادي فهــي مرحلــة حرجــة في حــق المتقاضــي مدعيــاً أو مدعــى عليــه طرفــاً مدنيــاً عاديــاً 

في مواجهــة النــد أو طرفــاً مدنيــاً في مواجهــة الإدارة أو حتــى مدانــاً أمــام الحــق العــام.
ويبــدو الحــرج في هــذا الســياق واضحــاً نظــرا لمــا تنطــوي عليــه إجــراءات ومســارات التقاضــي 
مــن حقــوق وحريــات معرضــة للانتهــاك بالنيــل منهــا أو ســلبها أو تشــويهها خاصــة إذا كان المركــز 

القانونــي للمتقاضــي في وضــع أدنــي مــن خصمــه.
ــين  ــك القوان ــده ومقاصــده وكذل ــف رواف ــه الإســلامي بمختل ــن الفق ــول إن كلا م ــن البدهــي الق وم
ــات تســعى لســلامة وصحــة منظومــة التقاضــي  ــة كل هــذه المرجعي ــا المتباين ــة مــن خلفياته الوضعي
مهمــا اختلفــت التصــورات والآليــات عــن طريــق وضــع مجموعــة مــن المبــادئ الراميــة لتحصــين مركــز 
المتقاضــي مــن الشــطط والحيــف مجســدة في رزمــة مــن الضمانــات هــي لــب ومحتــوى تلــك المبــادئ.

ولعــل هــذا العنــوان بصيغتــه الثنائيــة يوحــي بشــيء مــن التنافــر و التضــاد في مقاربــة تكريــس عدالــة 
التقاضــي ولكــن الحقيقــة غيــر ذلــك إذ أن تقابلهمــا  مــن بــاب التكامــل كمبــدأ  عــام إلا مــا كان مــن 
اســتثناءات مرتبطــة بمســتوى الإجــراءات والآجــال؛ وتفصيــل ذلــك أن موريتانيــا علــى غــرار بلــدان 
المغــرب العربــي تديــن الله بفــروع المذهــب المالكــي فضــلا عــن كــون منظومتهــا القانونيــة في المجمــل 
لا تخــرج عــن قواعــد الشــرع باعتبارهــا مصــدرا أصليــا يرجــع إليــه عنــد نهايــة المدونــات القانونيــة 
وبالمقابــل فــإن القوانــين الفرنســية التــي هــي مصــدر تاريخــي للقانــون الموريتانــي متأثــرة إلــى حــد 
بعيــد في جانبهــا المدنــي بفــروع المذهــب المالكــي عندمــا انفتــح بعــض مفكــري فرنســا علــى مدونــة 

ســحنون وعندمــا أولــع بعــض الفقهــاء الفرنســيين بالطابــع الفنــي لمختصــر خليــل.
مــن ناحيــة أخــرى وفي ضــوء هــذا التعالــق بــين النــص القانونــي والآراء الفقهيــة فــإن المبــادئ والقواعد 
الإداريــة ليســت ســوى مجموعــات مــن الاســتثناءات الــواردة علــى الأحــكام المدنيــة وقــد غلــب فيهــا 
جانــب الإدارة ومتعــت بســلطات قويــة لــم يتمتــع بهــا المتقاضــي العــادي في مقابــل المصلحــة العامــة 
التــي تســهر مــن أجــل تحقيقهــا خلافــا للمتقاضــي العــادي الــذي يقصــد مجــرد مصلحته الشــخصية.

وبناء على ما سبق يمكن أن يوجد المتقاضي في وضعيات عدة : جنائية وإدارية ومدنية...
ومهما اختلفت هذه الوضعيات فهو جدير بحفظ وصون حقه ومركزه.

ويســعى هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن مســتويات صــون الحــق في التقاضــي كركيــزة مــن ركائــز 
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القضــاء العــادل انطلاقــا مــن المرجعيــة الفقهيــة الإســلامية التــي هــي مقــوم مــن مقومــات هــذا البلــد 
الدينيــة والحضاريــة.

وإنطلاقــا كذلــك مــن المســتجدات القانونيــة التــي أفرزتهــا الدولــة الحديثــة، وقــد انطلقنــا في محاولــة 
الكشــف هــذه مــن اعتمــاد المنهــج المقــارن وقصدنــا مــن ذلــك الشــمولية وإظهــار مــدى التكامــل 

والانســجام بــين المرجعيتــين الفقهيــة والوضعيــة وذلــك حســب الخطــة التاليــة:

المبحث الأول: مبادئ التقاضي في الشريعة والقانون
المطلب الأول: مبدأ التقاضي من خلال النصوص الشرعية

المطلب الثاني: المبادئ القضائية في القانون المقارن
المبحث الثاني: ضمانات التقاضي في الشريعة والقانون

 المطلب الأول: ضمانات التقاضي في الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني: ضمانات التقاضي في القانون

 خاتمة

المبحث الأول
مبادئ التقاضي في الشريعة والقانون

نتطرق في هذا المبحث لمبدأ التقاضي في الشريعة ) المطلب الأول( وفي القانون)المطلب الثاني(.

المطلب الأول
 مبدأ التقاضي من خلال النصوص الشرعية

 تعــد النصــوص الشــرعية الحاضــة علــى العــدل، مــن واضــح الدلالــة الشــرعية ،  ســواء منهــا مــا كان 
حاضــا علــى العــدل بالمفهــوم الواســع، أو كانــت متعلقــة بالقضــاة، وعيــدا لظلمتهــم ووعــدا لعدولهــم، 
وا الْأمََانـَـاتِ  َ يأَْمُرُكُــمْ أنَْ تـُـؤَدُّ ومــن المعلــوم أن العــدل شــامل ومطلــوب في كل حــال قــال تعالــى: ﴿إِنَّ اللهَّ

كُمُــوا بِالعَْــدْل﴾)1(  إِلـَـى أهَْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتـُـمْ بـَـيْنَ النَّــاسِ أنَْ تَحْ
“فالعــدل: مســاواة بــين النــاس أو بــين أفــراد أمــة: في تعيــين الأشــياء لمســتحقها، وفي تمكــين كل 
ذي حــق مــن حقــه، بــدون تأخيــر، فهــو مســاواة في اســتحقاق الأشــياء وفي وســائل تمكينهــا بأيــدي 

ــذ، ــي هــو العــدل في التنفي أربابهــا، فــالأول هــو العــدل في تعيــين الحقــوق، والثان
وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق.

فالعــدل وســط بــين طرفــين، همــا: الإفــراط في تخويــل ذي الحــق حقــه، أي بإعطائــه أكثــر مــن حقــه، 
ــك الإفــراط  ــه، وكلا الطرفــين يســمى جــورا، وكذل ــه مــن حق ــك، أي بالإجحــاف ل ــط في ذل والتفري
والتفريــط في تنفيــذ الإعطــاء بتقديمــه علــى وقتــه، كجعــل المــال بيــد الســفيه، أو تأخيــره كإبقــاء المــال 

سورة النساء الآية 58  .1
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بيــد الوصــي بعــد الرشــد، ولذلــك قــال تعالــى: ولا تؤتــوا الســفهاء أموالكــم”)1(
 وقضــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : “بالبينــة علــى المدعــى واليمــين علــى مــن أنكــر”)2(  وهــذا 
ــي  ــح التق ــى أن الصال ــة عل ــت الأم ــره: “أجمع ــرافي وغي ــال الق ــراء والحــكام، ق ــولاة والأم خطــاب لل
مثــل أبــي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا لــو ادعــى علــى أفســق النــاس درهمــا واحــدا لا يصــدق فيــه 
وعليــه البينــة فهــذا ممــا قــدم فيــه الأصــل علــى الغالــب لأن الغالــب أن الصالــح التقــي لا يدعــي إلا 
حقا”)3(،ويدخــل في ذلــك بالمعنــى جميــع الخلــق ، فمعرفــة طرائــق الإثبــات ومســتندات الأحــكام لابــد 
منهــا لأن الفصــل بــين المتخاصمــين مــن الأمانــات، ولأن القاضــي إذا أفتــى حكــم وقضــى وفصــل بــين 
الحــلال والحــرام والفــرض والنــدب، والصحــة والفســاد، فجميــع ذلــك أمانــة تــؤدى وحكــم يقضــى.)4(. 

فالعدل قيمة مطلقة، تجب لجميع الناس حتى الأعداء منهم، قال تعالى:
ِ شُــهَدَاءَ بِالقِْسْــطِ وَلَا يجَْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَلـَـى ألَاَّ تعَْدِلـُـوا  امِــيَن لِلهَّ ) ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُونـُـوا قَوَّ

ــا تعَْمَلـُـونَ ()5( َ خَبِيــرٌ بِمَ َ إِنَّ اللهَّ اعْدِلـُـوا هُــوَ أقَْــرَبُ لِلتَّقْــوَى وَاتَّقُــوا اللهَّ
فالعدل طريق التقوى، وهو مطلوب في كل حال.

قــال العلامــة: محمــد جمــال الديــن بــن محمــد: “مقتضــى إيمانكــم الاســتقامة، فكونــوا مبالغــين 
في الاســتقامة باذلــين جهدكــم فيهــا لله. وهــي إنمــا تتــم بالنظــر في حقــوق الله وحقــوق خلقــه فكونــوا 
شُــهَداءَ بِالقِْسْــطِ أي: العــدل. لا تتركــوه لمحبــة أحــد ولا لعــداوة أحــد وَلا يجَْرِمَنَّكُــمْ أي: لا يحملنكــم 
شَــنآَنُ أي: شــدة عــداوة قَــوْمٍ عَلــى ألَاَّ تعَْدِلـُـوا في حقهــم. قــال المهايمــيّ: أي: فإنّــا لا نأمركــم بــه 
مــن حيــث مــا فيــه مــن توفيــة حقــوق الأعــداء. بــل مــن حيــث مــا فيــه مــن توفيــة حقــوق أنفســكم في 
الاســتقامة اعْدِلـُـوا هُــوَ أي: العــدل- أقَْــرَبُ لِلتَّقْــوى أي: لحفــظ الأنفــس أن تتجــاوز حــدّ اســتقامتها 
َ خَبِيــرٌ  َ أي: أن تبطلــوا حقوقــه أو حقــوق عبــاده ولــو بطريــق توهمــون فيــه العــدل إِنَّ اللهَّ وَاتَّقُــوا اللهَّ

بِمــا تعَْمَلـُـونَ مــن الأعمــال فيجازيكــم بذلــك”)6(.
قــال الزمخشــري: “فيــه تنبيــه عظيــم علــى أن وجــود العــدل مــع الكفــار الذيــن هــم أعــداء الله إذا كان 

التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد«، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد   .1
بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي )ت : 1393هـــ(، ج5  ص94، الناشــر : الــدار التونســية للنشــر – تونــس، ســنة 

النشــر: 1984م.
2.  - مســلم كتــاب الأقضيــة، بــاب: اليميــن علــى المدعــى عليــه، حديــث رقــم: 1711، أبــو داود: كتــاب الأقضيــة بــاب: فــي 
اليميــن علــى المدعــى عليــه، حديــث رقــم: 3619، ســنن الترمــذي، كتــاب الأقضيــة، بــاب مــا جــاء فــي أن البينــة علــى 
المدعــي، واليميــن علــى المدعــى عليــه، حديــث رقــم:1341، ســنن ابــن ماجــه: كتــاب الأحــكام، بــاب: البينــة علــى المدعــى 
واليميــن علــى المدعــى عليــه، حديــث رقــم: 2321،- 2329. ســنن الدارقطنــي: كتــاب فــي الأقضيــة والأحــكام، بــاب فــي 

المــرأة تقتــل إذا ارتــدت 218/4، البينــة علــى المدعــى واليميــن علــى مــن أنكــر، حديــث رقــم: 53.
البهجــة فــي شــرح التحفــة، للعامــة:  علــي بــن عبــد الســام بــن علــي، أبــو الحســن التُّسُــولي )ت: 1258هـــ(، المحقــق:   .3
ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، ج1 ص54، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - لبنــان / بيــروت، الطبعــة: 

الأولــى، 1418هـــ - 1998م.
الجامــع لأحــكام القــرآن،، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي   .4
براهيــم أطفيــش، ط.دار الكتــب المصريــة – القاهــرة الطبعــة :  )ت : 671هـــ(،ج5، ص255. تحقيــق أحمــد البردونــي واإ

الثانيــة ، 1384هـــ - 1964 م
سورة المائدة الآية رقم8  .5

6.  -  محاســن التأويــل،  محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي )ت: 1332هـــ(، المحقــق: محمــد 
باســل عيــون الســود، ج4 ص 78، الناشــر: دار الكتــب العلميــه – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1418 هـــ
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بهــذه الصفــة مــن القــوة، فمــا الظــن بوجوبــه مــع المؤمنــين الذيــن هــم أوليــاؤه وأحبــاؤه”)1(. 
ــا،  ــم محــرم مطلق ــى كل أحــد في كل حــال. والظل ــكل أحــد عل ــدل واجــب ل ــة: “ الع ــن تيمي ــال اب وق
لا يبــاح قــط بحــال. قــال تعالــى: )ولا يجرمنكــم شــنآن قــوم علــى ألا تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب 

للتقــوى(.”)2(
وقــال ابــن القيــم: “ويــل لديــان مــن في الأرض مــن ديــان مــن في الســماء، يــوم يلقونــه، إلا مــن أمــر 
بالعــدل، وقضــى بالحــق، ولــم يقــض علــى هــوى، ولا علــى قرابــة، ولا علــى رغــب ولا رهــب، وجعــل 

كتــاب الله مــرآة بــين عينيــه”)3( 
المطلب الثاني

المبادئ القضائية في القوانين الموريتانية
   وهــذه المبــادئ تتعلــق بعمليــة التقاضــي التــي قررهــا المشــرع كفالــة لعدالــة العمليــة وحمايــة لحقــوق 
ومراكــز المتقاضــين، ومــن تلــك المبــادئ مــا يتعلــق بهرميــة الســلطة القضائيــة وتعــدد درجاتهــا والطعــن 
في أحكامهــا )فقــرة أولــى( ومنهــا مــا يتعلــق بتكفــل الدولــة بتكاليــف المرفــق ومجانيــة خدماتــه )فقــرة 
ثانيــة( إضافــة إلــى مبــدأ الشــفافية المعبــر عنــه في علانيــة الجلســات والنطــق بالأحــكام )فقــرة ثالثــة( 
ثــم حــق المتقاضــي في الدفــاع عــن نفســه )فقــرة رابعــة(. سياســات قضائيــة إجرائيــة )فقــرة خامســة(  

الإســراع في حســم المنازعــات )فقــرة سادســة(. 

الفقرة الأولى: درجات التقاضي والطعن في الأحكام: 
درجات التقاضي  -1

     يقصــد بمبــدأ التقاضــي علــى درجــات إتاحــة الفرصــة للخصــم الــذي حكــم لغيــر صالحــه بعــرض 
النــزاع أمــام محكمــة أعلــى درجــة لتفصــل فيــه مــن جديــد، ويعــد مبــدأ التقاضــي علــى درجــات مــن 
المبــادئ الهامــة التــي تكمــل حســن ســير العدالــة، كمــا أنــه يســمح للخصــوم بتصحيــح مــا قــد يقــع فيــه 
القاضــي مــن أخطــاء ويمكنهــم مــن تــدارك مــا فاتهــم مــن أوجــه الدفــاع، كمــا يشــبع غريــزة العدالــة 
في نفــس المحكــوم عليــه بإتاحــة الفرصــة أمامــه بعــرض النــزاع أمــام محكمــة أعلــى حيــث يفتــرض أن 

يكــون القاضــي أكثــر خبــرة وتجربــة.
وقــد نــص التنظيــم القضائــي الموريتانــي في مادتــه الأولــى علــى أنــه: “تقــام العدالــة علــى تــراب 
الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة ، وفقــا لأحــكام هــذا الأمــر القانونــي ، بواســطة : المحكمــة العليــا 
و محاكــم الاســتئناف ومحاكــم الولايــات والمحاكــم الجنائيــة والمحاكــم التجاريــة ومحاكــم الشــغل 

ومحاكــم المقاطعــات وكل محكمــة أخــرى تنشــأ بقانــون.  

1.   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 538هـ(، 
ج1، ص613،ط. دار الكتاب العربي – بيروت .الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.

2.   منهــاج الســنة النبويــة فــي نقــض كام الشــيعة القدريــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن 
عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، ج5، ص126. تحقيــق: محمــد 

رشــاد ســالم ط.جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية الطبعــة: الأولــى، 1406 هـــ - 1986 م.
3.   إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، للعامــة: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 
751هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، ج1 ص30، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – ييــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1411هـــ - 1991 
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ــة وفي نزاعــات الشــغل  ــة والجزائي ــة والإداري ــة والتجاري ــا المدني  تنظــر هــذه المحاكــم في كل القضاي
وتبــت فيهــا طبقــا للقوانــين والنظــم المعمــول بهــا”)1(.

     ثــم أردفت المــادة)2( يحــدد مقــر ودائــرة اختصــاص المحاكــم بواســطة مرســوم صــادر عــن مجلــس 
الــوزراء، بنــاء علــى تقريــر مــن وزيــر العــدل باســتثناء المحكمــة العليــا التــي يوجــد مقرهــا بنواكشــوط 

ويمتــد اختصاصهــا علــى كامــل التــراب الوطنــي.
ومــن أجــل ضمــان حســن ســير المحاكــم تنشــأ ضمنهــا تشــكيلة ليــس لهــا طابــع تنازعــي تدعــى 

العامــة)2(. الجمعيــة 
الطعن في القانون الموريتاني:  -2

وقد خصص المشرع الموريتاني الكتاب الرابع من ق.إ.م.ت.إ لطرق الطعن وقسمه إلى بابين:
الباب الأول: تناول فيه الطعون العادية:

ــى  ــاج إل ــا هــو الأصــل ولا يحت ــة، لأن الطعــن مــن خلاله ــن العادي ســميت هــذه الطــرق بطــرق الطع
ــين: ــى فصل ــاب إل ــة والمشــرع قســم هــذا الب توافــر شــروط معين

ــد صــدور  ــذي خســر الدعــوى بع ــه الطــرف ال ــن عــادي يرمــي مــن خلال ــق طع الفصــل الأول: طري
ــام محكمــة الاســتئناف)3(  ــد أم ــزاع مــن جدي ــى طــرح الن ــي إل ــم الابتدائ الحك
وتترتب على تقديم الاستئناف بطريقة صحيحة أثران أثر واقف وأثر ناقل)4(.

الفصل الثاني المعارضة:
المعارضة طريق طعن عادي منحه المشرع الموريتاني للخصم الذي صدر الحكم في غيابه)5(.

ويترتــب علــى تقــديم المعارضــة إيقــاف تنفيــذ الحكــم بالإضافــة إلــى فتــح بــاب مناقشــة الحكــم مــن 
جديــد. )6(

الباب الثاني: طرق الطعن غير العادية:
قسم المشرع هذا الباب إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: اعتراض الغير:
يهدف اعتراض الغير إلى مراجعة الحكم أو تعديله لصالح الغير القائم بالطعن)7(.

الفصل الثاني طلب المراجعة:
يهــدف الطعــن بالرجــوع إلــى العــدول عــن حكــم حائــز علــى قــوة الشــيء المقضــي بــه مــن أجــل البــت 

1.   الأمر القانوني رقم 2007-012  الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي.
2.   المادة 9 من قانون 2007/12  المتضمن التنظيم القضائي مرجع سابق.

3.   المــادة 176  مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة   رقــم 99-035   المعــدل ب)الأمــر القانونــي رقــم 
2007-035 بتاريــخ 10 ابريــل 2007(  المعــروف اختصــارا ب)ق.إ.م.ت.إ(

المواد من167 إلى 186. من ق.إ.م.ت.إ. مرجع سابق.  .4
5.   المادة 190 من ق.إ.م.ت.إ. مرجع سابق

6.   المواد: من 189 – 193 ق.إ.م. ت. إ. مرجع سابق
المواد من194 إلى 196. ق.إ.م.ت .إ. مرجع سابق    .7
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مــن جديــد مــن حيــث الوقائــع والقانــون)1(.
الطعن بالنقض:

يهــدف الطعــن بالنقــض إلــى اثبــات المحكمــة العليــا عــدم مطابقتهــا الحكــم المطعــون فيــه للقواعــد 
القانونيــة)2( 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن طــرق الطعــن غيــر العاديــة منهــا مــا يهــدف إلــى تعديــل الحكــم ومنهــا مــا 
يهــدف إلــى الرجــوع عــن الحكــم.

الفقرة الثانية: مجانية التقاضي:
 تعنــي مجانيــة التقاضــي عــدم دفــع المتقاضــين أجــور قضاتهــم وأنهــا تدفــع مــن خزينــة الدولــة، وتعــد 

المجانيــة مــن أهــم المبــادئ في ظــل النظــم القضائيــة الحديثــة باعتبارهــا خدمــة عامــة.
وقــد انقســم الفقــه علــى نفســه بصــدد فكــرة الرســوم القضائيــة فذهــب البعــض إلــى ضــرورة تبنــي 
ــع الرســوم فقــط)3(، فيمــا  ــى دف ــن عل ــى القادري ــى لا يكــون القضــاء حكــرا عل ــة حت ــة الكامل المجاني
ذهــب آخــرون إلــى القــول بــأن المجانيــة قــد تشــجع علــى الالتجــاء إلــى القضــاء في كل صغيــرة وكبيــرة 
ممــا ســيؤدي إلــى تكديــس القضــاء بالمنازعــات الكيديــة)3(، لكــن أغلــب التشــريعات اســتقرت علــى 
نظــام المســاعدة القضائيــة لمــن يحتاجونهــا بــدءا بدفــع رســوم التقاضــي وانتهــاء بتوفيــر المحامــين لهــم 

لكــن ذلــك بنــاء علــى الشــرطين التاليــين:
عدم قدرة الخصم على دفع الرسوم أو جزء منها.  -

احتمالية كسب الدعوى)4(.   -

 الفقرة الثالثة: علانية الجلسات:
     تقــرر المــادة)5( مــن القانــون 2007/012 المتضمــن التنظيــم القضائــي أن تكــون جلســات المحاكــم 
علنيــة إلا إذا كان في ذلــك خطــر علــى الأمــن العــام أو الأخــلاق الحميــدة  أو إذا كان محظــورا قانونــا، 
ــع الحــالات فــإن  ــة عقــد جلســات مغلقــة، وفي جمي وفي هــذه الحــالات يقــرر رئيــس المحكمــة المعني

الأحــكام والقــرارات يجــب أن ينطــق بهــا بصفــة علنيــة وأن تكــون مســببة وإلا كانــت باطلــة)5(.
    ويقصــد بعلانيــة الجلســات أن يتــم تحقيــق الدعــوى والمرافعــة فيهــا مــن خــلال جلســات علنيــة 
يســمح فيهــا بالحضــور لــكل شــخص وأن ينطــق بالحكــم في جلســة علنيــة ويســمح بإعطــاء نســخة 

منــه لــكل مــن يطلبهــا ولــو لــم يكــن طرفــا في الدعــوى.
1.  المواد من197 إلى 202  ق.م. ت. إ. مرجع سابق
2.  المواد من203 إلى 230 ق.إ.م.ت .إ. مرجع سابق

3.  القانــون المغربــي، الظهيــر الشــريف  المــؤرخ ب 31-12 1986 المتعلــق بتنظيــم المصاريــف القضائيــة فــي الميــدان 
الجنائــي.

4.   العدالــة مجانيــة باســتثناء حقــوق الطوابــع والتســجيل وأتعــاب أعــوان القضــاء والمصاريــف التــي تنفــق فــي بحــث القضايــا 
وتنفيــذ القــرارات القضائيــة.

تحــدد المصاريــف القضائيــة بواســطة مرســوم. يجــوز أن تمنــح المســاعدة القانونيــة للأطــراف الذيــن يثبتــون عجزهــم وفقــا للشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون. المــادة 6 مــن القانــون 2007/012 المتضمــن تنظيــم القضــاء، مرجــع ســابق.

5.   المادة 5 من القانون 2007/012 المتضمن تنظيم القضاء، مرجع سابق.



297 العدد السابع -

مبادئ وضمانات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني

   ويمكــن للقاضــي أن يأمــر بنظــر القضيــة في جلســة ســرية وذلــك اســتثناء مــن مبــدأ العلانيــة ولكــن 
يشــترط أن ينطــق بالحكــم في جلســة علنيــة)1(.

ويعــد مبــدأ العلانيــة مــن المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا التنظيمــات القضائيــة الحديثــة وهــي 
إلــى ذلــك تضمــن حســن أداء القاضــي لعملــه)2(.

الفقرة الرابعة: الحق في الدفاع:
   لــكل شــخص يتهــم بارتــكاب فعــل جنائــي الحــق في أن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو مــن خــلال 
محــامٍ، ولــه الحــق في الحصــول علــى مســاعدة مــن محــامٍ يختــاره بنفســه أو ينُتــدب لمســاعدته مــن 
ــه الحــق في أن  ــه، ول ــع أتعاب ــى أن يدف ــادر عل ــر ق ــل، إذا كان غي ــدون مقاب ــة ب أجــل مصلحــة العدال

يتصــل بمحاميــه في إطــار مــن الســرية.)3(
ولكــي يكــون الحــق في الدفــاع مجديــاً يجــب أن يكــون مــن حــق المتهــم حضــور محاكمتــه وأن يدافــع 
عــن نفســه شــخصياً، ويجــب أن يحصــل المتهــم ومحاميــه، إن وجــد الوقــت الــكافي والتســهيلات 
ــرص  ــع الف ــة م ــم فرصــاً متكافئ ــح المته ــك، يجــب أن يمن ــى ذل المناســبة لإعــداد دفاعــه وعــلاوة عل

ــك الحــق في اســتدعاء الشــهود واســتجوابهم)4(. ــواه، ويشــمل ذل ــاء لبســط دع المتاحــة للادع

الفقرة الخامسة: سياسات قضائية إجرائية: 
   إضافــة إلــى المبــادئ ثمــة سياســات إجرائيــة تكملهــا وتضيــف مســتوى مــن احتــرام الحريــات 
والحقــوق الأساســية وتضمــن النفــاذ للعدالــة وســرعة ســريان أحكامهــا )فقــرة أولــى( ونفاذهــا )فقــرة 
ثانيــة( وديمومــة القــدرة علــى الولــوج إليهــا )فقــرة ثالثــة( بالإضافــة إلــى وضــع القضــاة في مكانــة 

ماديــة تحصنهــم مــن الانجــراف عــن تحقيــق العدالــة )فقــرة رابعــة(. 

الفقرة السادسة: الإسراع في حسم المنازعات:
تنفيذ الحكم: 

ــي في  ــه المالك ــى الفق ــت إل ــة نجدهــا أحال ــود الموريتاني ــات والعق ــة الالتزام ــى مدون ــا ننظــر إل عندم
المــادة1176 مــن ق.إ.ع.م كمــا ذكــره المشــرع الموريتانــي في البــاب الســابع تحــت عنــوان طــرق التنفيــذ 
مــن المــادة283 إلــى المــادة439 مــن القانــون رقــم 99-035 المتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 

ــة :  ــع في المســائل التالي ــن أن يق ــة وهــو بالنســبة للقاضــي يمك ــة والإداري والتجاري

المادة 5 من قانون 2007/12  المتضمن التنظيم القضائي، مرجع سابق.    .1
المــادة الخامســة : تكــون جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا كان فــي ذلــك خطــر علــى الأمــن العــام أو الأخــاق الحميــدة...     .2

قانــون 2007/12  المتضمــن التنظيــم القضائــي، مرجــع ســابق.
انظــر المــادة )07( مــن القانــون 2007/012م المتضمــن التنظيــم القضائــي، والتــي تقــول فــي فقرتهــا الأولــى “لا تجــوز    .3
محاكمــة أي شــخص مــا لــم يمكــن مــن تقديــم وســائل دفاعــه. ويعتبــر الدفــاع حــرا وكذلــك اختيــار المدافــع”، مرجــع ســابق.
الباب الســابع  الدســتور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 / يوليو / 1991م والمعدل بتاريخ 26 يونيو 2006م و8مارس    .4

2012م. المــادة : 89 )جديــدة( و 90 و91  الصــادر 1991  .
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إيداع الكفالة وتلقيها وذلك بنص المادة 285-283  -1
في تصفية الغلات بنص المادة 286 بإحالة إلى المواد287.  -2

تقديم الحسابات بنص المادة 287 إلى 295  -3
التنفيذ الجبري للأحكام والعقود الموثقة بنص المادة296 إلى المادة327  -4

في أنواع الحجوز بنص المادة328 إلى المادة405  -5
في التوزيع بالمحاصة والترتيب بنص المادة 406 إلى المادة420  -6

في الإكراه البدني ينص المادة 421 إلى 493  -7

وقــد أورده في مدونــة الإجــراءات الجنائيــة في الكتــاب الخامــس تحــت عنــوان في إجــراءات التنفيــذ 
مــن المــادة632 إلــى المــادة710

وقــد نصــت المــادة 632 علــى أن النيابــة العامــة والأطــراف يتابعــون التنفيــذ في كل مــا يخصــه غيــر 
أن المتابعــة مــن أجــل تحصيــل الغرامــات تقــع مــن طــرف الخزينــة العامــة باســم وكيــل الجمهوريــة وفي 

المــادة 633 يقــع التنفيــذ بطلــب مــن النيابــة العامــة عندمــا يصبــح الحكــم نهائيــا.
فمــن مقتضيــات العدالــة ســرعة الفصــل في النــزاع وبالتالــي يكــون القضــاة أكثــر عدالــة إذا حصــل 
الأفــراد علــى الحمايــة القانونيــة في وقــت وجيــز وقــد ســطر المشــرع في قوانــين المرافعــات جملــة مــن 
الوســائل مــن أجــل ســرعة الحســم في المنازعــات ومــن ذلــك إلزامــه المحكمــة بالفصــل في الدعــوى إذا 

لــم يحضــر المدعــي ولا المدعــى عليــه متــى كانــت صالحــة للحكــم فيهــا.
  وممــا لا شــك فيــه أن دور القضــاء لا يقتصــر علــى صــدور الأحــكام، بــل يمتــد إلــى تنفيذهــا 
وذلــك بمــؤازرة الســلطة العموميــة، وفي حقيقــة الأمــر تثيــر فاعليــة الأحــكام العديــد مــن العقبــات 
في الواقــع العملــي، حيــث إن الخصــم يســتخدم كافــة الوســائل لتعطيــل الحكــم تحــت ســتار إشــكالات 

التنفيذ،لذلــك ســن المشــرع قواعــد للتنفيــذ الجبــري. 
كمــا تعــدد المبــادئ والأحــكام التــي يقررهــا الدســتور الموريتانــي)1( لضمــان النفــاذ إلــى العدالــة 
واســتقلاليتها، ويمكــن تلخيصهــا في الضمانــات المتعلقــة باســتقلالية القضــاء والتــي يقصــد بهــا  أن 
لا تتدخــل أي ســلطة أخــرى تنفيذيــة أو تشــريعية في الوظيفــة القضائية)المــادة 89 مــن الدســتور 
ــع القاضــي  ــة ( وأن يتمت ــة مســتقلة عــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي “الســلطة القضائي
بالاســتقلال التــام وهــو يمــارس مهامــه )المــادة: 90 لا يخضــع القاضــي إلا للقانــون وهــو محمــي 
في إطــار مهمتــه مــن كل أشــكال الضغــط التــي تمــس نزاهــة حكمــه(، ممــا يكفــل نزاهــة التقاضــي 
ــون هــي الســلطة القضائيــة  ــة، ذلــك أن الســلطة المختصــة في تطبيــق القان ويســمح بتحقيــق العدال
ممثلــة في المحاكــم حيــث إن وظيفــة المحاكــم هــي تطبيــق القانــون وتحقيــق العدالــة إذ لا يكفــي تطبيــق 

القانــون وحــده دون الوصــول إلــى الغــرض الأساســي منــه وهــو العــدل والعدالــة.
ثــم إن مــن مقتضيــات الفصــل بــين الســلطات أن لا تقــوم الســلطة التشــريعية بفــض النزاعــات 
أو عرقلــة ســير العدالــة أو التدخــل في القضايــا المعروضــة أمــام القضــاء، كمــا لا تقــوم الســلطة 

القضائيــة بإصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون أو تعديــل أو إلغــاء قانــون معــين.
ولهــذا نــص الدســتور الموريتانــي علــى أن “الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن الســلطة التشــريعية 

الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 / يوليو / 1991م، مرجع سابق.    .1
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والســلطة التنفيذيــة” وأحــال إلــى “قانــون نظامــي، يحــدد النظــام الأساســي للقضــاء، وتكويــن وســير 
ــى للقضــاء”)1(. ــس الأعل ــات المجل وصلاحي

المبحث الثاني
 ضمانات التقاضي في الشريعة والقانون

هنــاك ضمانــات تؤمــن المحاكمــة العادلــة، يقتضــي البحــث بيانهــا في الشــريعة الإســلامية  وذلــك في 
المطلــب الأول والقانــون  في المطلــب الثانــي.

المطلب الأول 
ضمانات التقاضي في الشريعة الإسلامية

     لقــد حــدد الشــرع شــروطا للقاضــي تؤهلــه للمهــام المنوطــة بــه وذلــك لأن القضــاء كمــا قــال عمــر 
ــه لا ينفــع  ــى إليــك؛ فإن ــه: “ القضــاء فريضــة محكمــة، وســنة متبعــة، فافهــم إذا أدل رضــي الله عن
ــه، آس النــاس في مجلســك وفي وجهــك وقضائــك، حتــى لا يطمــع شــريف في  ــم بحــق لا نفــاذ ل تكل
حيفــك، ولا ييــأس ضعيــف مــن عدلــك، البينــة علــى المدعــي، واليمــين علــى مــن أنكــر، والصلــح جائــز 
بــين المســلمين، إلا صلحــا أحــل حرامــا أو حــرم حــلالا، ومــن ادعــى حقــا غائبــا أو بينــة فاضــرب لــه 
أمــدا ينتهــي إليــه، فــإن بينــه أعطيتــه بحقــه، وإن أعجــزه ذلــك اســتحللت عليــه القضيــة، فــإن ذلــك 

هــو أبلــغ في العــذر وأجلــى للعمــاء، ولا يمنعنــك قضــاء...)2(  
ويتناول هذا المطلب شروط القاضي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً : شروط الصحة:  
ــه وبطــل  ــاً ووجــب عزل ــه قاضي ــم يصــح نصب ــي إذا انتفــت في شــخص ل ــك الأوصــاف الت ــي تل وتعن

ــى الأصــح :  ــة أوصــاف عل ــى أربع ــع الخــلاف ، وهــذه الشــروط منحصــرة ف ــه ، فــلا يرف حكم
1 ـ العدالــة)3( : وتعنــي هنــا العقــل والبلــوغ والحريــة والســلامة مــن الفســق فالعدالــة هــي وازع 

عــن الجــور في الحكــم والتقصيــر في تقصــي النظــر في حجــج الخصــوم)4(
ــة إلا في الأمــوال، لأنهــا تجــوز شــهادتها  ــى خلافــا للحنفي 2 ـ الذكــورة ، فــلا يجــوز نصــب الأنث

المادة 89 الدستور الموريتاني، مرجع سابق.    .1
2.  مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخافــة الراشــدة، المؤلــف: محمــد حميــد الله الحيــدر آبــادي الهنــدي )ت: 

السادســة – 1407. الطبعــة:  بيــروت،   – النفائــس  دار  الناشــر:  1424هـــ( ص 433، 
الشــامل فــي فقــه الإمــام مالــك، المؤلــف: بهــرام بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عــوض، أبــو البقــاء، تــاج الديــن   .3
الســلمي الدَّمِيــرِيّ الدِّمْيَاطِــيّ المالكــي )ت: 805هـــ(، ضبطــه وصححــه: أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب، ج2 ص 836 ، 
الناشــر: مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التــراث، الطبعــة: الأولــى، 1429هـــ - 2008م، وكذلــك موســوعة الفقــه 
الإســامي، لمؤلفهــا: محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الله التويجــري، ج5 ص 218، الناشــر: بيــت الأفــكار الدوليــة، الطبعــة: 

الأولــى، 1430 هـــ - 2009 م
محمــد الطاهــر بــن عاشــور  مقاصــد الشــريعة  الإســامية للإمــام  1425ه 2005م تأليــف محمــد تأليــف الشــيخ محمــد    .4

الحبيــب خوجــة، ص 513.
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ــع مــن زجــر الظالمــين ، وإنصــاف المظلومــين)1(. ــة يمن ــى، لأن وصــف الأنوث ــا،  وكــذا الخنث فيه
3 ـ  الفطنــة وهــي : ملكــة في الإنســان تنــافي التغفيــل، والفطــين لا ينخــدع بتحســين الــكلام ، 
ولا يفــوت عليــه مقتضــى الإقــرار أو الإنــكار ، ولا التعــارض في حجــج الخصــوم، )قــال ابــن 
عبــد الســلام: والمــراد مــن الفطانــة بحيــث لا يســتزل في رأيــه ولا تتمشــى عليــه حيــل الشــهود 

وأكثــر الخصــوم)2((.
4 ـ العلــم فــلا تصــح توليــة جاهــل علــى الراجــح، والمقصــود بالعلــم هنــا أن يكــون القاضــي مجتهــدا 
إن وجــد ، وإلا فأمثــل المقلديــن )3(، قــال ابــن راشــد: وأشــار المــازري واللخمــي إلــى أن الجاهــل 

يتفــق علــى بطــلان حكمــه؛ لأن تحكيمــه خطــر وغرر)4(.
ــا الفســخ مــع صحــة الحكــم ، وتنحصــر هــذه الشــروط في ســلامه  ــاً : شــروط يقتضــي عدمه ثاني
الحــواس فتجــوز توليــة الأصــم أو الأبكــم ، أو الأعمــى ، لأن عــدم الحــواس يمنــع مــن معرفــة المقضــي 

عليــه أو لــه . كمــا يمنــع مــن ســماع حجــج الخصــوم وإدراك حقيقتهــا.
فلــو طــرأت علــى القاضــي هــذه الموانــع وجــب عزلــه فهــي إذن موانــع ابتــداء ودوام ، لكــن لــو حكــم 
القاضــي معهــا اعتبــر حكمــه نافــذا)5(، وهــذا معنــى كونهــا ليســت شــروط صحــة ، وذهــب بــن عبــد 
الســلام إلــى بطــلان التوليــة وإلغــاء الحكــم إذا اتصــف القاضــي باثنــين ممــا ذكرنــا ، وإليــه ذهــب بــن 

عاصــم فــى الشــاهد)6(.
ثالثاً : شروط كمال:  

وهي تعني الأوصاف المستحبة في القاضي، وهي كثيرة نذكر بعضها فقط ومنها: 
1 ـ الورع : وهو ترك الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات .

2 ـ الغنــى : لأنــه مظنــة التنــزه وتــرك الطمــع خصوصــا إذا انضــم لــه وصــف الــورع ، كمــا يســتحب 
أيضــا أن يكــون غيــر مديــن لانحطــاط رتبــة المــرء بذلــك عنــد النــاس. 

3 ـ الحلــم : وهــو طيــب الخلــق والعقــل والأنــاة ، لأن ســوء الخلــق مظنــة الظلــم ، و إذايــة النــاس 

شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، ىالمؤلــف: محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالكــي أبــو عبــد الله )ت: 1101هـــ( ج 7 ص   .1
139

الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت
مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، لشــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي   .2
المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالكــي )ت: 954هـــ(ج 6 ص 88، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: الثالثــة، 
1412هـــ - 1992م، وكذلــك: بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر )الشــرح 
مَــامِ مَالِــكٍ(، المؤلــف: أبــو العبــاس أحمــد بــن  الصغيــر هــو شــرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى أقــرب المســالك لِمَذْهَــبِ الْإِ

محمــد الخلوتــي، الشــهير بالصــاوي المالكــي )ت: 1241هـــ( ج 4 ص 187، الناشــر: دار المعــارف.
شرح مختصر خليل للخرشي، ج7 ص 207، مرجع سابق.  .3

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج 8 ص 100، مرجع سابق.   .4

التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، المؤلــف: محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله   .5
المــواق المالكــي )ت: 897هـــ( ج 8 ص 81،  الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ-1994م

البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتوفــى:   .6
520هـــ(، ج17، 590. تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون ط. دار الغــرب الإســامي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 

1408 هـــ - 1988 م.
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، لكــن ينبغــي أن لا يصــل في حلمــه ولــين عريكتــه إلــى حــد الضعــف ، عــن أخــذ الحقــوق  ، 
والإقــدام علــى أهــل الباطــل ، وإنمــا المطلــوب “ رحمــة في غيــر ضعــف وقــوة في غيــر عنــف “  

كمــا قــال الفــاروق رضــي الله عنــه )1( .
ــس  ــاس ، فــلا يجل ــار الن ــق بأهــل الفضــل ، وخي ــرف مــا لا يلي 4 ـ كمــال المــروءة : بحيــث لا يقت

مجالــس الســوء ، ولا يتعاطــى محتقــرات الأمــور)2(.
5. الجمــع بــين الفقــه والحديــث : وذلــك لتتســع معارفــه وتقــل مآخــذه ، لــذا نقــل عــن مطــرف 
وابــن الماجشــون  “ لا  يولــي اليــوم القضــاء صاحــب رأي لا حديــث عنــده ولا صاحــب فقــه 

لا حديــث عنــده “)3(
وقال بن عاصم في تحفته : 

ويستحب العلم فيه والورع        مع كونه الحديث للفقه طمع )4(
وينبغــي التنبيــه إلــى أن الشــروط المذكــورة إنمــا هــي بحســب الإمــكان، لــذا يجــب نصــب القاضــي 
ولــم لــم يســتكمل الشــروط إذا تعــذر وجــود مــن تتوفــر فيــه، لأن خطــة القضــاء مــن ضــروري الحيــاة، 
الــذي لا يمكــن إقامتهــا ســليمة دونــه ، وقــد نقلــوا عــن إمامنــا مالــك ـ رحمــه الله ـ قولــه : “ لا أرى 
خصــال القضــاء تجتمــع اليــوم في واحــد ، إذا اجتمــع منهــا خصلتــان ولــي القضــاء : العلــم والــورع “)5(

قــال ابــن حبيــب : “ فــإن لــم يكــن علــم وورع فعقــل وورع ،  فبالــورع يقــف ،وبالعقــل يســأل ، وهــو إذا 
طلــب العلــم وجــده فــإذا طلــب العقــل لــم يجــده “)6(.

ونــص بــن أبــي زيــد في النــوادر “ أنــا إذا لــم نجــد في جهــة إلا غيــر العــدول أقمنــا أصلحهــم ، وأقلهــم 
فجــورا ، للشــهادة عليهــم ، ويلــزم مــن ذلــك في القضــاة وغيرهــم لئــلا تضيــع المصالــح “)7(

قــال القــرافي في الذخيــرة مرتضيــا هــذا الــرأي : “ ومــا أظنــه يخالــف أحــد في هــذا فــإن التكليــف 
مشــروط بالإمــكان إلــى أن قــال : لا شــك أن قضــاة زماننــا لــو كانــوا فــى العصــر الأول مــا ولــوا ولا 

حــرج ... فــإن خيــار زماننــا هــم أراذل ذلــك الزمــان )8(” .

نــة وحَــلِّ مُشــكِاتها، لأبــي الحســن علــي بــن ســعيد الرجراجــي )ت  منَاهِــجُ التَّحصِيــلِ ونتائــج لطائــف التَّأْوِيــل فــي شَــرحِ المدَوَّ  .1
633هـــ(، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدّميَاطــي - أحمــد بــن علــيّ، ج8 ص 64، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، 

1428 هـــ - 2007 م
2.  - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج8 ص 87، مرجع سابق.

الشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله، ج2، ص535، مرجع سابق.  .3
4.  - البهجة في شرح التحفة، المؤلف: علي بن عبد السام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي، ص38، مرجع سابق.

نــة وحَــلِّ مُشــكِاتها، أبــو الحســن علــي بــن ســعيد الرجراجــي،   منَاهِــجُ التَّحصِيــلِ ونتائــج لطائــف التَّأْوِيــل فــي شَــرحِ المدَوَّ  .5
ســابق. مرجــع  ج20، ص151، 

البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، لأبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، ج17،   .6
ص590، مرجــع ســابق.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج6، ص90، مرجع سابق.  .7
الذخيــرة،  لأبــي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقرافــي )ت: 684هـــ( ج10     .8

ص 46
المحقق: محمد حجي و سعيد أعراب و محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994 م
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“وينبغي أن يكون خبيرا بلغة بلاده، ناصحا لله ورسوله وعباده”)1(.

 الاعذار والنقض:
١-  الإعذار:  

ويقصــد بالإعــذار قطــع عــذر المدعــي عليــه في البينــة وذلــك كقــول القاضــي لــه ألــك عــذر أو مطعــن 
في الشــهود فــإن ادعــى العــذر وإلا حكــم عليــه.

قــال العلمــاء: “ولا يحكــم علــى أحــد إلا بعــد الإعــذار إليــه فــإذا أعــذر إليــه فيمــا ثبــت عليــه فــإن 
ادعــى أن لــه مدفعــا أو مقــالا كتجريــح الشــهود أو عــداوة بينــه وبينهــم أو غيــر ذلــك مكــن مــن الدفــع 
ــن  ــد التمكــين م ــال أو عجــز بع ــع ولا مق ــه مدف ــس ل ــرف أن لي ــإن اعت ــك ف ــه أجــل في ذل وضــرب ل

الإعــذار إليــه قضــى عليــه)2(

أمــا في القانــون فيقصــد بــه جملــة مــن الأســباب المقــررة بنــص قانونــي يــؤدي إلــى الإعفــاء مــن 
العقــاب بحيــث ينــزع المشــرع المســؤولية القانونيــة علــى الجانــي رغــم ثبــوت إدانتــه في الجريمــة ولا 
يكــون هــذا الإعفــاء بســبب الخطــأ وإنمــا لاعتبــارات تدخــل ضمــن السياســة الجنائيــة ذات الصلــة 

ــة. بالمصلحــة الاجتماعي
والشــهود أو الشــهادة من الأدلة المهمة في القانون شــهادة الشــهود ســواء شــهود نفي أو شــهود إثبات 

لذلــك المشــرع نظمهــا في حالتين:
الحالة الأولى: أمام القاضي التحقيق في المواد من 88إلى99.   -

الحالة الثانية: الشهادة أمام المحكمة من 234-220.   -
أولاً: الشــاهد هــو شــخص ليــس طرفــا في الخصومــة فــإن كان طرفــا في الخصــوم نزعــت عنــه صفــة 

الشــاهد ويشــهد علــى مــا اكتشــف  بإحــدى الحــواس: البصــر أو الســمع أو الشــم.
ثانيــاً : شــاهد ســماع : أن يذكــر الشــخص الــذي ســمع منــه ويمكــن الاعتمــاد علــى شــهادة الســماع 
إذا انعدمــت الأدلــة لأي شــخص ليــس طرفــا في الخصومــة ويكــون أهــلا للشــهادة فالشــخص في 16 
ســنة مميــز تســمع شــهادته علــى ســبيل الاســتدلال وكل شــخص يــرى قاضــي التحقيــق أن لشــهادته 
فائــدة فهــو ملــزم بالحضــور ولــو بالقــوة العموميــة، والشــاهد ملــزم بالحضــور إن كان الحــق يضيــع 

بعــدم شــهادته، وغــرم إن غــاب بغيــر ســبب بغرامــة 50.000 أوقيــة.
وقاضــي التحقيــق ينتقــل في بعــض الأحيــان لســماع الشــاهدين  كمــا إذا كان الشــاهد في المستشــفى 

مثــلا وهــذا طبقــا للمــادة 99 مــن ا.ج
)إذا تعــذر علــى الشــاهد الحضــور انتقــل إليــه قاضــي التحقيــق لســماع شــهادته او اتخــذ لهــذا 

تحريــر الأحــكام فــي تدبيــر أهــل الإســام، للمؤلــف: أبــي عبــد الله، محمــد بــن إبراهيــم بــن ســعد الله بــن جماعــة الكنانــي   .1
الحمــوي الشــافعي، بــدر الديــن )ت: 733هـــ(، المحقــق: قــدم لــه: الشــيخ عبــد الله بــن زيــد آل محمــود، تحقيــق ودراســة 

وتعليــق: د. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، ص90، 
الناشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر - قطر/ الدوحة، الطبعة: الثالثة، 1408هـ -1988م.

القوانيــن الفقهيــة، لأبــي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ(     .2
ص198..
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الغــرض طريــق الإنابــة القضائيــة فــإذا تحقــق مــن أن شــاهدا قــد ادعــى كذبــا عــدم اســتطاعة 
الحضــور جــاز لــه أن يتخــذ ضــده الإجــراءات القانونيــة طبقــا لأحــكام المــادة 97( .

ــى أحــد إلا بعــد أن يســأله أبقيــت لــك حجــة؟ فيقــول لا)1(، ولا يحكــم علــى  ولا يحكــم القاضــي عل
عــدوه كمــا لا تجــوز شــهادته عليــه)2(

: النقض:   -٢
ــع  ــط مــا ينقــض مــن قضــاء القاضــي أربعــة في جمي قــال القــرافي: قــال جماعــة مــن العلمــاء ضاب
المذاهــب مــا خالــف الإجمــاع أو النــص أو القيــاس الجليــين أو القواعــد مــع ســلامة جميــع ذلــك عــن 

المعــارض الراجــح)3(
و نقــل المــواق عــن عبــد الملــك: إذا قضــى بخــلاف الســنة المشــهورة، وإن كان فيهــا نقــض قضــاؤه مثــل 

القضــاء لــذوي الأرحــام بالميــراث والشــفعة للجــار وشــهادة أهــل الذمــة.)4(
ــم ينقــض  ــم ل ــع( في نقــض القضــاء إذا أصــاب الحاك ــن جــزي رحمــه الله: )الفصــل الراب ــال اب  وق

حكمــه أصــلا
 وإن أخطــأ فذلــك علــى أربعــة أوجــه ))الأول(( أن يحكــم بمــا يخالــف الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع 
فينقــض هــو حكــم نفســه بذلــك وينقضــه القاضــي الوالــي بعــده ويلحــق بذلــك الحكــم بالقــول الشــاذ 
)الثانــي( أن يحكــم بالظــن والتخمــين مــن غيــر معرفــة ولا اجتهــاد فينقضــه أيضــا هــو ومــن يلــي بعــده 
)الثالــث( أن يحكــم بعــد الاجتهــاد، ثــم يتبــين لــه الصــواب في خــلاف مــا حكــم بــه، فــلا ينقضــه مــن 

ولــي بعــده. واختلــف هــل ينقضــه هــو أم لا؟
(الرابــع( أن يقصــد الحكــم بمذهــب فيذهــل ويحكــم بغيــره مــن المذاهــب فيفســخه هــو ولا يفســخه 

غيــره)5(
مبدأ السهولة والتيسر:

مــن المبــادئ العظيمــة في الإســلام مبــدأ الســماحة التــي تعنــي ســهولة المعاملــة في اعتــدال وتوســط 
بــين التضييــق والتســاهل، والســماحة وصــف مــن الأوصــاف القطعيــة للشــريعة الإســلامية قــال 
ــمْ فِي  ــلَ عَليَكُْ ــا جَعَ ــرَ( )6(. وقــال ســبحانه : )وَمَ ــمُ العُْسْ ــدُ بِكُ ــرَ وَلا يرُِي ــمُ اليْسُْ ُ بِكُ ــدُ اللهَّ ــى : )يرُِي تعال
ُ لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَــرَجٍ()8( . وفي الســـنة قولــه    الدِّيــنِ مِــنْ حَــرَج( )7( . وقــال ســبحانه )مـَـا يُرِيــدُ اللهَّ

1.  تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، لإبراهيــم بــن علــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري 
)ت: 799هـــ(، ج1 ص97، الناشــر: مكتبــة الكليــات الأزهرية،الطبعــة: الأولــى، 1406هـــ - 1986م/97/1.

تبصرة الحكام، ج1 ص 96، مرجع سابق.  .2
3.  الذخيرة للعامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي، ج10 ص 139، مرجع سابق.

التاج والإكليل شرج مختصر خليل، ج8 ص 138، مرجع سابق.  .4
القوانين الفقهية، لأبي القاسم، محمد بن ابن جزي الكلبي الغرناطي، ص195، مرجع سابق.  .5

سورة البقرة: من الآية 185.  .6
سورة الحج: من الآية 78.  .7
سورة  المائدة: من الآية 6.  .8
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: )إن الديــن يســر ..()1( . يقــول الشــاطبي رحمــه الله : )إن الأدلــة علــى رفــع الحــرج في هــذه الأمــة 
بلغــت مبلــغ القطــع ()2(، ومــن هــذا المبــدأ العــام في الشــريعة ، أحــكام المرافعــات في القضــاء الإســلامي 
، فقــد بنــي علــى التيســير في إجراءاتــه والتســهيل في طرقــه ، بمــا يوصــل إلــى مقصــوده الأصلــي ، 
وهــو : إحقــاق الحــق وإنصــاف المظلــوم ورد الحقــوق إلــى أهلهــا ، ولهــذا كانــت طــرق المرافعــات في 

عهــد النبــوة ومــا يليــه بســيطة جــداً.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الوعد والوعيد لا يكفيان لتحقيق العدالة لذلك، 

ــم ينحجــز معظــم النــاس عــن الهــوى بالوعــد والوعيــد،   وقــد قــال الإمــام الجوينــي رحمــه الله: “ل
علــى  الحقــوق  ليوفــروا  وازعــين،  الأمــر  وأولــي  الســلاطين  الله  فقيــض  والتهذيــب،  والترغيــب 
مســتحقيها، ويبلغــوا الحظــوظ ذويهــا، ويكفــوا المعتديــن، ويعضــدوا المقتصديــن، ويشــيدوا مبانــي 
الرشــاد، ويحســموا معانــي الغــي والفســاد، فتنتظــم أمــور الدنيــا، ويســتمد منهــا الديــن الــذي إليــه 

المنتهــى”)3(.
المطلب الثاني 

ضمانات التقاضي في القانون
   إن المنظومــة الدســتورية الموريتانيــة تقــر مجموعــة مــن المبــادئ تعــد ضمانــات للمتقاضــين هــي: 
مبــدأ ســيادة القانــون )فقــرة أولــى( وحــق الولــوج إلــى العدالــة )فقــرة ثانيــة( ثــم مبــدأ المســاواة أمــام 

القانــون )فقــرة ثالثــة(.
بالعــودة للإطــار التشــريعي الموريتانــي المتعلــق بتنظيــم الســلطة القضائيــة )4(  نلاحــظ أن المشــرع لــم 
يكتــف بالمبــادئ المقــررة والضمانــات والحقــوق الممنوحــة في الدســتور وإنمــا تضمــن مبــادئ وسياســات 
تشــكل ضمانــات أساســية لعدالــة عمليــة التقاضــي واقترابهــا مــن المواطــن والمقيــم ونفــاذ أحكامهــا 

وقراراتها.
الفقرة الأولى: مبدأ سيادة القانون: 

يقتضــي مبــدأ ســيادة القانــون بمفهومــة الجوهــري وجــود قانــون ينــص علــى قاعــدة قانونيــة تحكــم 
ــالقانون هــو التعبيــر  موضوعــا معينــا، وفــق مبــادئ ومعاييــر وقيــم تعتبــر أساســية في المجتمــع، “ فـ
الأعلــى عــن إرادة الشــعب ويجــب أن يخضــع لــه الجميــع”)5(، وتعتبــر القيــم والمعاييــر التاليــة جــزء لا 

يتجــزأ مــن مبــدأ ســيادة القانــون بمفهومــة الجوهــري في أيامنــا :
أولاً: أن يكــون القانــون و تفســيره ثابتــين وأكيديــن بقــدر المســتطاع، ولهــذا المبــدأ أهميــة خاصــة في 

القانــون الجنائــي حيــث تفــرد مكانــة خاصــة للقاعــدة “لا مخالفــة بــدون قانــون”.

أخرجه  البخاري من حديث أبي هريرة t في كتاب الإيمان الحديث ، باب الدين يســر رقم ) 39 ( 1 / 29 ، والنســائي   .1
فــي الســنن الصغــرى فــي كتــاب الإيمــان وشــرائعه ، بــاب الديــن يســر رقــم ) 5034 ( 8 / 121 – 122 ، وفــي الســنن 
الكبــرى رقــم ) 11765 ( 6 / 537 ، وابــن حبــان رقــم ) 351 ( 2 / 63 ، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى رقــم ) 4518 

.18 / 3 )
الموافقــات، لإبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـــ(، المحقــق: أبــو عبيــدة   .2
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ج1 ص 302، الناشــر: دار ابــن عفــان، الطبعــة: الطبعــة الأولــى 1417هـــ/ 1997م .
3.   الغياثــي غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، للإمــام: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعالــي، 
ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرميــن )ت: 478هـــ(، المحقــق: عبــد العظيــم الديــب، ص182، الناشــر: مكتبــة إمــام 

الحرميــن، الطبعــة: الثانيــة، 1401هـــ
والقانــون  القضائــي  التنظيــم  المتضمــن  08/فبرايــر/2007  بتاريــخ:  الصــادر   2007/012 رقــم  القانــون  مثــل   -     .4
رقــم:94/012 الصــادر بتاريخ:17/فبرايــر/1994م المعــدل بالقانــون رقــم 95/010 الصــادر بتاريــخ 05/فبرايــر/1995م 

المتضمــن النظــام الأساســي
5.   المادة )04( من القانون 2007/012 المتضمن قانون التنظيم القضائي، مرجع سابق.



305 العدد السابع -

مبادئ وضمانات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني

ثانيــاً: علانيــة القانــون: إذ أن لنشــر القانــون بطريقــة تضمــن وصــولا إلــى علــم إفــراد المجتمــع الذيــن 
سيســري عليهــم أهميــة كبيــرة، وذلــك حتــى يتمكــن أفــراد المجتمــع مــن تكييــف ســلوكهم وتصرفاتهــم 

وفقــا للقانــون،
وبنشــر القانــون في الجريــدة الرســمية تصبــح أحكامــه ســارية بحــق الجميــع دون أن يقبــل عــدم العلــم 

بــه عــذرا يعفــى مــن العقوبــة. 
ثالثــاً: لا تجــوز معاقبــة إنســان ولا يجــوز ســلبه حريتــه أو تقييدهــا أو المســاس بممتلكاتــه دونمــا 
إجــراء قانونــي ســليم وعــادل يتــم أمــام محكمــة علنيــة، هــي جــزء مــن جهــاز قضائــي مســتقل غيــر 
خاضعــة لتأثيــر إي ســلطة أخــرى، ولابــد أن يتوفــر في هــذه المحاكمــة كافــة شــروط المحاكمــة العادلــة 
.) 91 مــن الدســتور “لا يعتقــل أحــد ظلمــا فالســلطة القضائيــة الحاميــة للحريــة الفرديــة، تضمــن 

احتــرام هــذا المبــدأ في نطــاق الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون(.
 ثــم إن للســلطة القضائيــة دورا أساســيا في تثبيــت ســيادة القانــون وفــى الحفــاظ علــى حقــوق أعضــاء 

المجتمــع ومنــع انتهاكهــا مــن قبــل الســلطة أو مــن قبل الأفــراد)1(.
الفقرة الثانية: حق الولوج إلى العدالة: 

ــع أحــد، أو  ــة شــرعية، ولا يتاب ــة قضائي ــل هيئ ــه مــن قب ــت إدانت ــى تثب ــا حت ــر كل شــخص بريئ  يعتب
ــون)2(. ــا القان ــص عله ــي ين ــق الإجــراءات الت ــب، إلا في الحــالات وطب ــل، أو يعاق ــف، أو يعتق يوق

وقــد نصــت المــادة الثامنــة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى انــه “لــكل شــخص الحــق في 
أن يلجــأ إلــى المحاكــم الوطنيــة لإنصافــه عــن أعمــال فيهــا اعتــداء علــى الحقــوق الأساســية التــي 

يمنحهــا لــه القانــون”)3(.
ويقصــد بحــق التقاضــي أن لــكل شــخص حــق المطالبــة أمــام القضــاء بالحمايــة القانونيــة وكذلــك 
لــه حــق الدفــاع عــن حقوقــه في مواجهــة خصــم هــو حــق التقاضــي مــن المبــادئ الأساســية في علــم 
ــين  ــب القضــاء مــن المواطن ــين ومقيمــين ويقتضــي تقري ــاس مواطن ــكل الن ــات وهــو مكفــول ل المرافع
ومجانيــة التقاضــي لغيــر القادريــن علــى دفــع رســومه، كمــا أنــه يمنــع تحصــين أي حكــم أو قــرار مــن 

الرقابــة القضائيــة.
ولأن حق التقاضي يكيف على أنه من حقوق الإنسان العامة فإنه:

لا تجــوز مســاءلة الشــخص عــن اســتعماله إذا أحــدث ضــررا إلا إذا كان عــن طريــق إســاءة   -
اســتعمال أو تعســف.
لا يجوز التنازل عنه.  -

أي مساءلة له تعد غير مشروعة وأي نص تشريعي يمس منه يعد غير دستوري.  -
الفقرة الثالثة: مبدأ المساواة أمام القضاء: 

     يقصــد بالمســاواة أمــام القضــاء أن يكــون لــكل مواطــن الحــق في اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي دون 
تمييــز بــين المتقاضــين، والواقــع أن مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء مــن أهــم أســس النظــام القضائــي، 
كمــا أن مقتضيــات المســاواة أمــام القضــاء، تقتضــي أن يطبــق علــى جميــع المتقاضين نفــس الإجراءات 
ونفــس الضمانــات، مــع الملاحظــة أن لا تعــارض بــين مبــدأ المســاواة ووجــود محاكــم جزائيــة أو مدنيــة 

أو تجاريــة حســب الموضــوع...

1.    - المــادة 91 مــن الدســتور المريتانــي “لا يعتقــل أحــد ظلمــا فالســلطة القضائيــة الحاميــة للحريــة الفرديــة، تضمــن احتــرام 
هــذا المبــدإ فــي نطــاق الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون، مرجــع ســابق.

المادة 13 من الدستور الموريتاني، مرجع سابق.  .2
3.    - الإعان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ: 10 / ديسمبر / 1948م.
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وقد جاء في المادة 14 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ما يلي:
1 – جميــع الأشــخاص متســاوون أمــام القضــاء، ولــكل فــرد الحــق بإقامــة -الدعــوى ضــد أيــة 
تهمــة جنائيــة موجهــة إليــه أو مــا يمــس حقوقــه والتزاماتــه في إحــدى المحاكــم المختصــة 

ــون. ــى القان ــة اســتنادا إل ــة وعادل ــة حيادي ــق محاكم والمســتقلة وف
2 - لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون.

ــة مــن  ــى محاكمــة عادل ــات المتهــم في الحصــول عل ــم أضافــت المــادة فقــرات أخــرى تخــص ضمان ث
ــة  ــت الإدان ــة إصــدار الحكــم وإذا حصل ــى مرحل ــه إل ــق مع ــى الشــخص والتحقي ــة القبــض عل مرحل
والحكــم وجــب أن تنفــذ العقوبــة عليــه بمــا يتناســب والقيمــة العليــا للإنســان، فللحبــس والتوقيــف 

قواعــد وأســس ومعاييــر دوليــة لا يجــوز الإخــلال بهــا.
ــر  ــة ليســت تدمي ــر الدولي ــزم بالمعايي ــون وتلت ــرم القان ــي تحت ــم إن فلســفة العقــاب في الأنظمــة الت ث

ــع. ــح وناف ــى المجتمــع كإنســان صال ــه إل ــه وإنمــا هــي إصلاحــه وإعادت الإنســان وأهانت

خاتمة 
يمكــن مــن خــلال مــا ســبق اســتعراض أهــم المبادئ الشــرعية، والقانونية التي تشــكل موجهاً أسياســياً 
للمشــرع ومصــدرا للقواعــد الدســتورية القانونيــة ويشــكل الإلتــزام بهــا المؤشــر الأول لقيــاس مــدى 

التأســيس القانونــي لضمانــات التقاضــي ومــن تلــك المبــادئ:
أولاً: على المستوى الشرعي: 

إكبار شأن العدل والحرص على تحقيقه.   -
المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.   -
الحرص على  نزاهة وكفاءة القاضي.    -

إعطاء الفرصة للمحكوم عليه من خلال:   -
الاعذار  والنقض .  -

ثانياً: على مستوى القانون:
المتهم برئ حتى تثبت أدانته.  -
للمتهم الحق في توكيل محام.  -

للمتهم الحق في المطالبة بالمساعدة القضائية.  -
جميع المواطنين متساوون في الحقوق.  -

لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى القانون.  -
-  محاكمة المتهم أمام قاضيه حق طبيعي.

-  عدم جواز تشكيل محكمة استثنائية. 
الطعن في قرارات وأحكام المحاكم أمام محاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا.         -
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.  -

الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن   .1
مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حــاتم، الدارمــي، البسُــتي )ت: 354هـــ( ترتيــب: الأميــر عــلاء الديــن علي 
ــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط،  ــه وعل بــن بلبــان الفارســي )ت: 739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديث

الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1408 هـــ - 1988 م.
أضواء البيان، بقلم تلميذ الشــيخ عطية محمد ســالم ) وهي ملحقة في آخر الجزء التاســع(،   .2
نشــر دار الفكــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع، بيــروت- لبنــان، الطبعــة 1415ه-1995م، دون 

ذكــر رقــم الطبعــة.
ــن  ــن ســعد شــمس الدي ــوب ب ــن أي ــي بكــر ب ــن أب إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، لمحمــد ب  .3
ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام إبراهيــم، الناشــر: دار الكتــب 

ــى، 1411هـــ - 1991. ــة: الأول ــروت، الطبع ــة – يي العلمي
ــر )الشــرح  ــى الشــرح الصغي ــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي عل بلغ  .4
ــكٍ(،   ــامِ مَالِ مَ الصغيــر هــو شــرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى أقــرب المســالك لِمذَْهَــبِ الْإِ
لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلوتــي، الشــهير بالصــاوي المالكــي )ت: 1241هـــ(، الناشــر: 

دار المعــارف، بــدون تاريــخ.
البهجــة في شــرح التحفــة، لعلــي بــن عبــد الســلام بــن علــي، أبــو الحســن التُّسُــولي )ت:   .5
1258هـــ(، المحقــق: ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، الناشــر: دار الكتــب 

بيــروت الطبعــة: الأولــى، 1418هـــ - 1998م لبنــان /  العلميــة - 
البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، أبــو الوليــد محمــد بــن   .6
أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتوفــى: 520هـ(،تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون ط. دار 

الغــرب الإســلامي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988 م.
التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، المؤلــف: محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف   .7
العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )ت: 897هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

ــى، 1416هـــ-1994م. ــة: الأول الطبع
8.  تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام،  لإبراهيــم بــن علــي بــن محمــد، ابــن 
فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ(، الناشــر: مكتبــة الكليــات الأزهرية،الطبعــة: 

ــى، 1406هـــ - 1986م/97/1. الأول
تحريــر الأحــكام في تدبيــر أهــل الإســلام، للمؤلــف: أبــي عبــد الله، محمــد بــن إبراهيــم   .9
بــن ســعد الله بــن جماعــة الكنانــي الحمــوي الشــافعي، بــدر الديــن )ت: 733هـــ(، المحقــق: 
قــدم لــه: الشــيخ عبــد الله بــن زيــد آل محمــود، تحقيــق ودراســة وتعليــق: د. فــؤاد عبــد 
المنعــم أحمــد،  الناشــر: دار الثقافــة بتفويــض مــن رئاســة المحاكــم الشــرعية بقطــر - قطــر/ 

الدوحــة، الطبعــة: الثالثــة، 1408هـــ -1988م
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التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديد من تفســير الكتــاب المجيد«،   .10
محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي )ت : 1393هـــ(، الناشــر 

: الــدار التونســية للنشــر – تونــس، ســنة النشــر: 1984م.
الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري   .11
وإبراهيــم  البردونــي  أحمــد  : 671هـــ(، تحقيــق  )ت  القرطبــي  الديــن  الخزرجــي شــمس 
أطفيــش، ط.دار الكتــب المصريــة – القاهــرة الطبعــة : الثانيــة ، 1384هـــ - 1964 م. حققــه 
وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الارنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز 
الله، أحمــد برهــوم، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت - لبنــان الطبعــة: الأولــى، 1424 هــ ـ-

الخرشــي علــى مختصــر خليــل لمحمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالكــي أبــو عبــد الله )ت   .12
1101هـــ(، ط. دار الفكــر للطباعــة – بيــروت. 

الذخيــرة، لأبــي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير   .13
بالقــرافي )ت: 684هـــ( .

ســن ابــن ماجــه: لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه   .14
يزيــد )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - 

فيصــل عيســى البابــي الحلبــي، بــدون تاريــخ.
ســن أبــي داود، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن   .15
جِسْــتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبد الحميدالناشــر:  عمــرو الأزدي السِّ

ــخ. ــدون تاري ــروت ب ــدا – بي ــة، صي ــة العصري المكتب
ســن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى   .16
)ت: 279هـــ(، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي – مصــر، الطبعــة: 

الثانيــة، 1395 هـــ - 1975 م.
ســن الدارقطنــي: لأبــي الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان   .17

بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ(
الســن الكبــرى، : لأحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو   .18
بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003 م رقــم ) 4518 ( 3 / 18
الشــامل في فقــه الإمــام مالــك، المؤلــف: بهــرام بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن   .19
مْيَاطِــيّ المالكــي )ت: 805هـــ(، ضبطــه  مِيــرِيّ الدِّ عــوض، أبــو البقــاء، تــاج الديــن الســلمي الدَّ
ــه للمخطوطــات وخدمــة  وصححــه: أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب، الناشــر: مركــز نجيبوي

التــراث، الطبعــة: الأولــى، 1429هـــ - 2008م.
ــن  ــن يوســف ب ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــام: عب ــم، للإم ــاث الظل ــاث الأمم في التي ــي غي الغياث  .20
محمــد الجوينــي، أبــو المعالــي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )ت: 478هـــ(، المحقــق: 

ــة، 1401هـــ ــة: الثاني ــة إمــام الحرمــين، الطبع ــب، الناشــر: مكتب ــم الدي ــد العظي عب
القانــون المغربــي، الظهيــر الشــريف  المــؤرخ ب 31-12 1986 المتعلــق بتنظيــم المصاريــف   .21

القضائيــة في الميــدان الجنائــي.
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ــن جــزي  ــد الله، اب ــن عب ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــي القاســم، محمــد ب ــة، لأب ــين الفقهي القوان  .22
الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ(.

بــن أحمــد،  بــن عمــرو  القاســم محمــود  أبــو   ، التنزيــل  الكشــاف عــن حقائــق غوامــض   .23
.الطبعــة:  بيــروت   – العربــي  الكتــاب  دار  538هـــ(،ط.  )المتوفــى:  الله  جــار  الزمخشــري 

الثالثــة - 1407 هـــ.
مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، المؤلــف: محمــد حميــد الله   .24
الحيــدر آبــادي الهنــدي )ت: 1424هـــ( ، الناشــر: دار النفائــس – بيــروت، الطبعــة: السادســة.
محاســن التأويــل،  محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق القاســمي   .25
)ت: 1332هـــ(، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، الناشــر: دار الكتــب العلميــه – بيــروت، 

الطبعــة: الأولــى - 1418 هـــ
محمــد الطاهــر بــن عاشــور  مقاصــد الشــريعة  الإســلامية للإمــام  1425ه 2005م تأليــف   .26

محمــد تأليــف الشــيخ محمــد الحبيــب خوجــة.
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،   .27
لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، بــدون تاريــخ.
نــة وحَــلِّ مُشــكِلاتها، لأبــي الحســن  مناَهِــجُ التَّحصِيــلِ ونتائــج لطائــف التَّأْوِيــل في شَــرحِ المدَوَّ  .28
ــو الفضــل الدّمياَطــي - أحمــد بــن  ــه: أب ــي بــن ســعيد الرجراجــي )ت 633هـــ(، اعتنــى ب عل

ــيّ، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م عل
منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن   .29
عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي 
الحنبلــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم ط.جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســلامية الطبعــة: الأولــى، 1406 هـــ - 1986 م.
الموافقــات، لإبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت:   .30
790هـــ(، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان، الطبعــة: 

الطبعــة الأولــى 1417هـــ/ 1997م
مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، لشــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد   .31
عينــي المالكــي )ت: 954هـــ(،  بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: الثالثــة، 1412هـــ - 1992م.
موســوعة الفقــه الإســلامي، لمؤلفهــا: محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الله التويجــري، الناشــر:   .32

بيــت الأفــكار الدوليــة، الطبعــة: الأولــى، 1430 هـــ - 2009 م.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ: 10 / ديسمبر / 1948م.  .33
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